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رسـالة مؤرخـة ١٦ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ موجهـة مـن الأمـين العـام إلى رئيـــس 

  مجلس الأمن 
تذكرون أنني ناشدت حكومـة جمهوريـة العـراق، في عـدة مناسـبات، السـماح بعـودة 
مفتشــي الأمــم المتحــدة إلى العــراق تنفيــذا لقــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة. واســــتندت 
مناقشـاتي مـع العـراق ومناشـداتي لـه إلى الـتزام مجلـس الأمـن وجميـع الـدول الأعضـاء في الأمـــم 
ـــتي ينــص عليــها ميثــاق الأمــم المتحــدة، وكــانت تــدي  المتحـدة بجميـع المقـاصد والمبـادئ ال

بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
وأود أن أُبلغكــم بــأن وزيــر خارجيــة العــراق، نــاجي صــبري، كتــب إليَّ يقـــول إن 
حكومة جمهورية العراق قد قررت السماح بعودة مفتشي الأسلحة التابعين للأمــم المتحـدة إلى 
العـراق مـن غـير شـروط. وأشـار وزيـر الخارجيـة أيضـا إلى أن حكومتـه علـى أهبـة الاســـتعداد 
لمناقشة الترتيبات العمليـة اللازمـة لاسـتئناف عمليـات التفتيـش فـورا. وكمـا كـان يشـرفني أن 
ـــة جمهوريــة  أذكـر أمـام الجمعيـة العامـة قبـل بضعـة أيـام، فـإن هـذا القـرار الـذي اتخذتـه حكوم
العـراق يمثـل الخطـوة الأولى الـتي لا غـنى عنـها نحـو التـأكيد بـأن العـراق لم يعـد يمتلـك أســـلحة 
التدمير الشامل، وبنفس القدر من الأهمية، نحو إيجاد حل شـامل يتضمـن تعليـق الجـزاءات الـتي 
تتسـبب بمشـاق كبـيرة للشـــعب العراقــي وإائــها آخــر المطــاف، وتنفيــذ الأحكــام الأخــرى 

لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في الوقت المناسب. 
أرفق طيه نسخة عن رسالة وزير الخارجية (انظر المرفق). 

وأكـون ممتنـا لكـم لـو تفضلتـم بتوجيـه اهتمـام أعضـاء مجلـس الأمـن إلى هـذه الرســـالة 
ومرفقها. 

(توقيع) كوفي عنان 
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 المرفق 
ــة  رسـالة مؤرخـة ١٦ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ موجهـة مـن وزيـر خارجيـة جمهوري

 العراق إلى الأمين العام 
يشـرفني أن أُشـير إلى سلسـلة المناقشـات الـتي عقـدت بينكـم وبـــين حكومــة جمهوريــة 
العراق بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمسألة العراق والتي جرت في نيويـورك في 
٧ آذار/مارس و ٢ أيار/مايو، وفي فيينا في ٤ تمــوز/يوليـه ٢٠٠٢، وإلى المحادثـات الـتي عقـدت 
ـــورك في ١٤ و ١٥ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٢ بمشــاركة الأمــين العــام لجامعــة  في مكتبكـم بنيوي

الدول العربية. 
ويسرني أن أُبلغكم بقرار حكومة جمهوريـة العـراق السـماح بعـودة مفتشـي الأسـلحة 

التابعين للأمم المتحدة إلى العراق من غير شروط. 
إن حكومة جمهورية العراق اسـتجابت ـذا القـرار لمناشـدتكم ومناشـدة الأمـين العـام 
لجامعـة الـدول العربيـة، فضـلا عـن مناشـدات البلـدان العربيـة والإسـلامية وغيرهـا مـن البلـــدان 

الصديقة. 
إن حكومة جمهورية العراق استندت في قرارها المتعلـق بعـودة المفتشـين إلى رغبتـها في 
إتمـام تنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة ولإزالـة أي شـكوك بشـأن اســـتمرار العــراق في 
حيـازة أسـلحة التدمـير الشـامل. ويسـتند هـذا القـرار أيضـا إلى بيـانكم أمـام الجمعيـة العامــة في 
١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ الذي ذكرتم فيه أن قرار حكومة جمهوريـة العـراق هـو خطـوة أولى 
لا غنى عنها نحو التـأكيد بـأن العـراق لم يعـد يمتلـك أسـلحة تدمـير شـامل، وبنفـس القـدر مـن 
الأهمية، نحو إيجاد حل شـامل يتضمـن رفـع الجـزاءات المفروضـة علـى العـراق وتنفيـذ الأحكـام 
الأخـرى لقـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـــة في الوقــت المناســب، بمــا في ذلــك القــرار ٦٨٧ 
(١٩٩١). وتحقيقـا لهـذه الغايـــة، تعــرب حكومــة جمهوريــة العــراق عــن اســتعدادها لمناقشــة 

الترتيبات العملية اللازمة لاستئناف عمليات التفتيش فورا. 
ـــأكيد أهميــة الــتزام جميــع الــدول  وفي هـذا السـياق، تعيـد حكومـة جمهوريـة العـراق ت
الأعضـاء بمجلـس الأمـن والأمـم المتحـدة بـاحترام سـيادة العـراق وسـلامته الإقليميـة واســتقلاله 
السياسي، وفق ما نصـت عليـه قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة والمـادة ٢ مـن ميثـاق الأمـم 

المتحدة. 
وأكون ممتنا لكم لو تفضلتم بتوجيه اهتمام أعضاء مجلس الأمن إلى هذه الرسالة. 

 (توقيع) د. ناجي صبري 
وزير الخارجية 
جمهورية العراق 


